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 بيــروت – يحـــاول أقطـــاب العهـــد في 
لبنان احتواء الأزمة المستجدة مع المملكة 
العربية الســـعودية، الناجمة عن عمليات 
تهريب متواترة لمواد مخدرة إلى أراضي 
المملكـــة، مـــا دفـــع الأخيرة إلـــى التحرك 
واتخـــاذ قـــرار الجمعة بحظـــر المنتجات 

الزراعية اللبنانية.
وأضفـــى قـــرار الريـــاض المزيـــد من 
بطبعه  التعقيدات على العهـــد ”المترنح“ 
جـــراء الوضعـــين الاقتصـــادي والمالـــي 
اللذيـــن يعصفـــان بالبـــلاد، والمرجح أن 
يتفاقما أكثر خلال الفترة المقبلة، لاسيما 

مع استمرار الانسداد السياسي القائم.
وهناك مخاوف في لبنان من أن تنضم 
دول خليجيـــة أخرى للقرار الســـعودي، 
حيث كشـــفت وســـائل إعلام كويتية عن 
توجـــه لتشـــديد الرقابة علـــى المنتجات 

الزراعية القادمة من لبنان.
هَ الرئيس اللبناني ميشـــال عون  ووجَّ
الاثنـــين الأجهـــزة الأمنيـــة اللبنانية إلى 
”التشـــدد فـــي مكافحة عمليـــات التهريب 
ومـــن يقف وراءها“، مؤكدا ”حرص لبنان 
علـــى المحافظة على أفضـــل العلاقات مع 
الدول العربيـــة الشـــقيقة وحماية الأمن 

والاستقرار فيها“.

جـــاء موقف عون خلال اجتماع أمني 
دعـــا إليه، لبحـــث ملابســـات وتداعيات 
قـــرار الســـعودية حظـــر دخـــول الفواكه 

والخضروات اللبنانية.
وقال عون إن ”التهريب بأنواعه كافة، 
من مخدرات إلى محروقـــات وغيرها من 
المواد، يضر بلبنان ويكلفه غاليا، وعملية 
التهريـــب الأخيرة إلى الســـعودية تؤكد 

ذلك“.
فيمـــا صرح رئيـــس حكومة تصريف 
الأعمال حســـان ديـــاب ”نحـــن على ثقة 
أن الســـعودية وكل دول الخليـــج تعرف 
جيدا أن التوقف عن اســـتيراد الزراعات 

اللبنانية لا يمنـــع تهريب المخدرات الذي 
يعتمـــد طرقا مختلفة“. وتابـــع ”التعاون 

بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات“.
وشـــدد بيـــان ختامـــي عقـــب اللقاء 
علـــى إنـــزال أشـــد العقوبـــات بالفاعلين 
والمخطّطين والمنفّذين لعمليات التهريب، 
وإطـــلاع المســـؤولين الســـعوديين علـــى 

النتائج في أسرع وقت ممكن.
وأفاد بأنـــه تم تكليف وزير الداخلية 
بالتواصـــل  فهمـــي  محمـــد  والبلديـــات 
والتنســـيق مـــع الســـلطات الســـعودية 
المعنيـــة لمتابعـــة البحث فـــي الإجراءات 
الكفيلة بكشف الفاعلين، ومنع تكرار هذه 

الممارسات المدانة.
وترى أوساط سياســـية أن القرارات 
المعلـــن عنها غير كافية لاحتـــواء الأزمة، 
وســـط شـــكوك في قابلية حيلولتها دون 
وصول شـــحنات مخدرات إلـــى المملكة، 
طالما أن مســـالك التهريب ودروبها تحت 

سيطرة حزب الله.
وتقول الأوســـاط إن القرار السعودي 
الـــذي جاء على خلفية اكتشـــاف شـــحنة 
كبيرة مـــن أقـــراص الكبتاغـــون مخبئة 
ضمن إرســـالية فاكهة ”رمان“، من شأنه 
أن يعيد العلاقات بين البلدين إلى المربع 
الأول، خصوصـــا وأن الريـــاض ترى أن 
عمليات تهريب المخـــدرات من لبنان إلى 
أراضيهـــا ”ممنهجة“، وتســـتهدف أمنها 

القومي.

ورغـــم أن الرياض لـــم توجه أصابع 
الاتهام إلى أي طرف، إلا أنها لا تســـتبعد 
أن يكون حزب الله ومـــن خلفه إيران من 
يقفان خلف هذا الأمر، حيث من المعروف 
أن الحزب الراعي الرسمي لهذه التجارة 

في المنطقة.
وتشـــير الأوساط إلى أن حظر المملكة 
المنتجـــات الزراعيـــة والـــذي ترافـــق مع 
أنباء عن اســـتدعاء الســـفير الســـعودي 
في بيـــروت إلى الرياض يأتي في توقيت 
سيء بالنســـبة إلى الرئيس ميشال عون 
وظهيره السياســـي التيار الوطني الحر، 
في ظل محاولات من كليهما إعادة ترطيب 
الأجـــواء مع الرياض، التي تســـممت في 

السنوات الأخيرة.
الســـعودية  العلاقـــات  وشـــهدت 
اللبنانية منذ العام 2016 فتورا غلب عليه 
التوتـــر، في ظل هيمنة حزب الله المدعوم 
مـــن إيران، وحلفائه على القرار اللبناني، 
واتخـــاذ الخارجيـــة اللبنانيـــة سلســـلة 

مواقف بدت مناوئة للرياض.
وســـجلت في الأشـــهر الأخيرة عودة 
الاهتمـــام الســـعودي بلبنـــان، لكـــن لـــم 
يصل في واقـــع الأمر إلـــى تغير حقيقي 
فـــي الموقف فالرياض لا تـــزال تصر على 
ضرورة تحجيم نفوذ حزب الله، كخطوة 
أساسية لاستئناف الدعم لهذا البلد، ومن 
شـــأن الأزمة الأخيرة أن تنسف أي جهود 

لتحسين العلاقات الثنائية.

وتســـتورد الســـعودية ســـنويا مـــن 
لبنـــان أكثر من 50 ألف طن من المحاصيل 
الزراعيـــة، وفـــق تصريح ســـابق لرئيس 
بلبنـــان  والفلاحـــين  المزارعـــين  تجمـــع 

إبراهيم ترشيشي.
والأحـــد أعلن ســـفير الريـــاض لدى 
بيـــروت وليد البخاري أن المملكة ضبطت 
خـــلال 6 ســـنوات أكثـــر مـــن 600 مليون 
حبة مخـــدرة ومئـــات الكيلوغرامات من 

الحشيش قادمة من لبنان.
ويأتي المنع السعودي في وقت يعاني 
فيه لبنـــان منذ أكثر من عام أســـوأ أزمة 
اقتصاديـــة منذ نهاية الحرب الأهلية عام 
1990، بالإضافـــة إلـــى تداعيـــات جائحة 
كورونا وانفجار كارثي بمرفأ بيروت في 

4 أغسطس الماضي.
ويرى مراقبون أن قرار الحظر لا يضر 
فقط بصـــورة لبنان الخارجية بل وأيضا 
ستكون له ارتدادات خطيرة على الوضع 
الاقتصادي الصعب، لاســـيما وأن الحظر 
من شـــأنه أن يغلق أحد الأبـــواب القليلة 
لجلب العملة الصعبة، في وقت استنزف 

احتياطي مصرف لبنان المركزي منها.
ويصدر لبنـــان إلى الـــدول العربية، 
وخصوصـــا الخليجيـــة، 77 و8 في المئة 
من إجمالي صادراته، وشكلت السعودية 
في العـــام 2019 الوجهة الأبرز للصادرات 
الزراعيـــة اللبنانيـــة. وصـــدر لبنان إلى 

السعودية ما نسبته 22.1 في المئة منها.

تحركات لبنانية «يائسة»

لاحتواء الأزمة مع الرياض

شكل قرار المملكة العربية السعودية 
ــــــع دخــــــول المنتجــــــات الزراعية  بمن
ــــــة إلى أراضيها ضربة قوية  اللبناني
ــــــوم احتواء  للعهــــــد الذي يحاول الي
الموقف عبر سلســــــلة مــــــن التدابير 
وســــــط شــــــكوك في قابليتها للتنفيذ 

في ظل سيطرة حزب الله.

مخاوف من انضمام دول خليجية إلى قرار السعودية حظر منتجات لبنان

مشروع قانون لجهاز الأمن الداخلي يستفز السودانيين
 الخرطــوم – أثـــار مشـــروع قانـــون 
جهاز الأمن الداخلي الذي جرى تســـريب 
نصوصه إلى وسائل إعلام محلية غضبا 
كبيرا بين القوى السياسية في السودان، 
حيث تحتوي بعض مواده على مضمون 
يعيـــد شـــبح التصرفات القمعيـــة لنظام 
الرئيـــس الســـابق عمـــر البشـــير، بمـــا 
يوحـــي بأن هناك في الســـلطة الانتقالية 
من يريدون العودة إلى ممارســـات سيئة 

السمعة.
وتداول نشطاء مسودة لقانون جهاز 
الأمن الداخلي من 69 مادة، تنص على أن 
يعمل الجهاز تحت القيادة العليا لمجلس 
الســـيادة، ويخضع للســـلطة التنفيذية، 
ويمارس نشـــاطه تحت الإشراف المباشر 

لوزير الداخلية.
ولـــم تفلـــح تصريحات وزيـــر العدل 
الأحد  عبدالباري  نصرالدين  الســـوداني 
فـــي وقـــف تصاعـــد الانتقادات مـــن قبل 
قوى مختلفة، والتي اعتبرها ”بنيت على 
معلومـــات غير دقيقة“، ولم يشـــر الرجل 
بوضـــوح إلـــى تكذيـــب النـــص المتداول 

للقانون أو عدم صحته.
تم  القانـــون  مشـــروع  أن  واعتـــرف 
إعداده بواســـطة ”لجنة جرى تشـــكيلها 
مـــن ممثلـــين للـــوزارات والأجهـــزة ذات 
الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي 
مستوى من المســـتويات الرسمية“، وهو 
ما زاد من المطالبة بسرعة تشكيل المجلس 

التشريعي. 
وحظيـــت الإشـــارة الفضفاضـــة في 
القانـــون إلى ضابـــط الجهـــاز ”من كان 

يعمـــل في الجهاز الســـابق“، بردود فعل 
حـــادة، فقد فهم منها كثيرون أنها تفضي 
حقوق  انتهكـــوا  أشـــخاص  لاســـتيعاب 
الإنسان، ومنح حصانات واسعة، وسلطة 
سحب القضايا من أمام المحاكم العادية، 
الأمر الـــذي يتعارض مـــع الموقف المعلن 
بشـــأن ”وجـــود جهاز أمـــن يختص فقط 
وتقديمها  وتحليلهـــا  المعلومـــات  بجمع 

للجهات التنفيذية“.
وذهبـــت جهـــات معنيـــة بالقانـــون 
فـــي البـــلاد إلـــى أن مشـــروع القانون 
المثيـــر للجـــدل ”ردة تشـــريعية“، حيث 

يمنـــح أفـــراد جهـــاز الأمـــن الداخلـــي 
”ســـلطة قضائية في القبض والحجز في 

الحراســـات الخاصة، ومنح منســـوبيه 
حصانة تتيح إنتاج ممارســـات النظام 

السابق“.
وأكـــدت دوائـــر ســـودانية أن مـــن 
واجبات الســـلطة الحاليـــة التطهر من 
تركـــة البشـــير، والعمـــل علـــى تحقيق 
شعارات الحرية والسلام والعدالة التي 
رفعتها الثورة، رافضة اســـتمرار إجازة 
القوانين عبر ســـلطة الاجتماع المشترك 

لمجلسي السيادة والوزراء.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير 
نورالديـــن صـــلاح الديـــن إن مشـــروع 
القانـــون أخذ طريقه للانتشـــار من دون 
أن تعلـــن أي مـــن الجهـــات الرســـمية 
مســـؤوليتها عنـــه، وســـتواجه برفض 
القوى المشاركة في عملية التشريع حال 

جرى عرضه وفقاً للصياغة الحالية.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
بعـــض مـــواد القانون أعطت ســـلطات 
واســـعة لمجلس الســـيادة، فـــي حين أن 
الفكرة الأساســـية للقانون تدعم تدشين 
جهاز أمن داخلـــي يتبع وزارة الداخلية 
ويساعدها في أداء مهامها على أن تكون 
سلطته تابعة لمجلس الوزراء، وأن فقدان 
الثقة بين المكون العســـكري وقطاع كبير 

من المواطنين أسهم في زيادة الغضب.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن القانون 
وسّع سلطات الجهاز للاعتقال والتحفظ 
علـــى المتهمـــين، وهي نفس الســـلطات 
التي كانت ممنوحة في الســـابق لجهاز 
المخابرات العامة (الأمن الوطني سابقاً) 

ما يشكل ردة على الحريات العامة.
وأكـــد أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة أفريقيا العالميـــة في الخرطوم 
مصطفـــى الجميـــل hن ظهور مســـودة 
القانون بهذه الكيفية ومحاولة الحكومة 
التبرؤ منها يعنـــي أنها ”بالون اختبار 
مـــن قبل بعـــض الأطراف المشـــاركة في 
الســـلطة الانتقاليـــة للقوى السياســـية 
والشـــارع، تمهيداً لإمكانية تمريرها مع 
إدخال تعديـــلات طفيفة على المســـودة 

الحالية“.

ولفـــت في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
الرفض الواسع للمسودة بعث برسائل 
قوية لتلك الأطراف بأن عقارب الســـاعة 
لن تعود إلى الـــوراء، وإصلاح الأجهزة 
الأمنيـــة يتطلـــب تطويـــر أدوات عملها 
وليـــس إعادة إنتـــاج أدوات عملها، كما 

كانت في عهد البشير البائد.
وعزز مشـــروع القانون المخاوف في 
الشـــارع من وجـــود قيادات محســـوبة 
على نظام البشـــير تتحكـــم في مفاصل 
القـــرارات المصيريـــة لتأكيـــد هيمنتها 
أو إحـــداث فتنة بين الســـلطة الانتقالية 
والقوى المدنيـــة، وإتاحة الفرصة لفلول 
النظام السابق لتخريب العلاقة بينهما.
وكتب نائب رئيس الحركة الشعبية 
– شـــمال ياســـر عرمـــان علـــى حســـابه 

الشـــخصي على فيســـبوك، أن نســـخة 
مشـــروع القانون المتداولة ”كأن البشير 
قد كتبها من ســـجنه“، ودعـــا لمقاومتها 

ووأدها في مهدها.
وتوالت الانتقادات من قوى متباينة، 
حيث أشـــار التجمع الاتحـــادي إلى أن 
”القوانـــين تعـــد ويدفـــع بها عبـــر وزير 
العدل للمجلســـين دون مشـــورة أو رأي 

من جهة لها الحق“.
ونـــدد الحزب الشـــيوعي بمشـــروع 
القانـــون واعتبـــر أنـــه ”يشـــكل تهديدا 
للحريات العامـــة، وللحقوق الواردة في 

المعايير الدولية وفي وثيقة الحقوق“.
حـــول  الجـــدل  متابعـــون  وأرجـــع 
القانون إلـــى رغبة الســـلطة الانتقالية 
في امتصاص غضـــب الناس من بعض 

القبلية،  والصراعات  الأمنية  الانفلاتات 
حيـــث تعود الســـلطة إلى إثـــارة قانون 
جهاز الأمن الداخلي وتكرار الحديث عن 
إجراءات لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية 
في مواجهة التحديات المتراكمة للإيحاء 
اســـتثنائية  الراهنـــة  الأوضـــاع  بـــأن 
وتتطلـــب قانونا صارما يمكنه التعاطي 

مع روافدها الأمنية المتشعبة.

وحرّك الجـــدل حول القانـــون ركود 
ملـــف إصلاحات الأجهـــزة الأمنية الذي 
توقـــف منـــذ محاولـــة اغتيـــال رئيـــس 
الـــوزراء عبداللـــه حمـــدوك فـــي مارس 
مـــن العام الماضي، وقـــد تأخذ جملة من 
القوانين المرتبطة بدمج الأجهزة الأمنية 
طريقهـــا للنقاش في الأيام المقبلة، وعدم 
الســـماح بترك أوضاعها من دون حسم، 
بعـــد أن اجتـــازت الســـلطة الانتقاليـــة 
العقبـــة الأكبـــر، وهـــي توقيـــع اتفـــاق 
السلام مع الحركات المسلحة في أكتوبر 

الماضي.
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مخاوف من عودة القبضة الأمنية

تعاون القاهرة مع أنقرة 
في ليبيا رهين انسحاب 

المرتزقة
 أنقــرة – ترى أوســـاط دبلوماســـية 
مصريـــة أن إصرار تركيـــا على الحفاظ 
على وجود عســـكري مباشـــر في ليبيا، 
من شـــأنه أن يعرقل أي جهـــود لتعاون 
هـــذه  فـــي  الطرفـــين  بـــين  مســـتقبلي 

الساحة.
وتشير الأوســـاط إلى أن على أنقرة 
العمل على تبديد مخاوف مصر، واتخاذ 
إجـــراءات على الأرض لبناء الثقة، لافتة 
إلـــى أن توجـــه القاهرة الرســـمي يقوم 
علـــى التعامـــل بانفتاح مـــع أنقرة، لكن 
الأمر لن يصـــل إلى تطبيع كامل في ظل 
وجـــود خلافـــات جوهرية تحـــول دون 
ذلـــك، منها ملف جماعة الإخوان وأيضا 
الوجود التركي المباشـــر في البلد الجار 

ليبيا.
وكان المتحدث باسم الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان صرح فـــي وقت 
ســـابق بأن المحادثـــات التي ســـتُجرى 
بـــين تركيـــا ومصـــر الأســـبوع المقبل، 
يمكن أن تســـفر عن تعـــاون متجدد بين 
القوتين الإقليميتين المتباعدتين وتساعد 
فـــي الجهود المبذولـــة لإنهاء الحرب في 

ليبيا.
وأوضـــح إبراهيـــم كالين مستشـــار 
أردوغـــان والمتحـــدث باســـم الرئاســـة 
التركية في مقابلة مـــع وكالة ”رويترز“ 
أن هنـــاك اتصالات بين رؤســـاء أجهزة 
المخابرات ووزيري خارجية البلدين وأن 
بعثة دبلوماســـية تركية ســـتزور مصر 

أوائل مايو المقبل.
وأضـــاف ”بالنظر إلى الحقائق على 
أرض الواقـــع، أعتقـــد أن مـــن مصلحة 
البلديـــن والمنطقة تطبيـــع العلاقات مع 

مصر“.
أنقـــرة  بـــين  العلاقـــات  وتوتـــرت 
والقاهـــرة منـــذ انهيـــار حكـــم جماعة 
الإخوان المسلمين في العام 2013 والتي 
كانت حليفة مقربـــة من أنقرة، وازدادت 
الخلافـــات بـــين الجانبين علـــى خلفية 
التدخلات التركية في المنطقة، ولاسيما 
في ليبيا التي اعتبرتهـــا القاهرة جزءا 
مـــن أجنـــدة تهـــدف إلـــى محاصرتهـــا 

وزعزعة أمنها.
ومع ذلـــك بـــدأت تركيا فـــي الآونة 
الأخيـــرة العمـــل لإعادة بنـــاء العلاقات 
مـــع مصـــر ودول الخليـــج العربية، في 
محاولـــة للتغلـــب على الخلافـــات التي 
تركت أنقـــرة معزولة على نحو كبير في 

العالم العربي.
وفـــي لفتـــة إلـــى القاهـــرة الشـــهر 
المنابـــر  مـــن  تركيـــا  طلبـــت  الماضـــي، 
علـــى  العاملـــة  الإخوانيـــة  الإعلاميـــة 
أراضيهـــا تخفيـــف حـــدة الانتقـــادات 
السيســـي.  عبدالفتاح  المصري  للرئيس 
ورحبـــت مصر بالخطوة، لكنها ما زالت 

تتبنى نهجـــا متحفظا تجـــاه الدعوات 
التركية لتحسين العلاقات بين البلدين، 
خصوصـــا وأن أنقـــرة لا تـــزال علـــى 
مواقفها لجهة اســـتمرار دعم الإخوان، 

وأيضا في الملف الليبي.
وقـــال كالـــين ”التقارب مـــع مصر… 
سيســـاعد بالتأكيد الوضـــع الأمني في 
ليبيـــا لأننا نعي تمامـــا أن لمصر حدودا 
طويلـــة مع ليبيـــا، وقد يشـــكل ذلك في 

بعض الأحيان تهديدا أمنيا لمصر“.
وأوضح أن تركيا ستبحث موضوع 
الأمـــن في ليبيا مع مصـــر ودول أخرى. 
وتدعـــم الأمم المتحدة حكومـــة انتقالية 
تولـــت زمـــام الأمور فـــي ليبيا الشـــهر 
الماضـــي، لكن على الرغم من دعوة الأمم 
المتحـــدة جميع القوات الأجنبية لمغادرة 
ليبيا، أشار كالين إلى أن ضباط الجيش 
التركـــي والمرتزقـــة الســـوريين الذيـــن 

استقدمتهم سيبقون هناك.
وأضاف ”لدينـــا اتفاق لا يزال قائما 
مع الحكومة الليبية“، مشيرا إلى اتفاق 
2019 الـــذي مهد الطريـــق لتدخل تركي 

حاسم لدعم حكومة طرابلس.

ويـــرى دبلوماســـيون أن اســـتمرار 
الوجود التركي المباشـــر من شـــأنه أن 
يبعثر جهود التسوية الدائمة في ليبيا، 
وتوحيد البـــلاد، ويقول هؤلاء إن تركيا 
تســـعى لعلاقات مـــع القاهـــرة دون أي 
تنازلات من قبلها وكذا الشـــأن مع باقي 
القوى الرافضة لنهج أنقرة في المنطقة.

وإلـــى جانـــب مبادرتهـــا الخاصـــة 
بمصر، ســـعت تركيا لتحسين علاقاتها 
مـــع الســـعودية، ذات الثقل فـــي منطقة 
الخليج، التـــي دخلت في أزمة مع أنقرة 
بعـــد مقتل الصحافي الســـعودي جمال 

خاشقجي في إسطنبول عام 2018.
وقـــال كالـــين ”ســـنبحث عن ســـبل 
لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية 
مع الســـعودية أيضا“، مضيفا أنه يأمل 
في إنهـــاء المقاطعة الشـــعبية للبضائع 

التركية.
وفي تغير ملحـــوظ في لهجة أنقرة، 
رحـــب مستشـــار أردوغـــان بالمحاكمـــة 
التي أجرتها الســـعودية، وقضت العام 
الماضـــي بســـجن ثمانيـــة متهمين بقتل 

خاشقجي بين سبع سنوات و20 عاما.
أجـــرت  محكمـــة  ”لديهـــم  وتابـــع 
محاكمات. اتخذوا قرارا وبالتالي فنحن 

نحترم ذلك القرار“.
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